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 اللبنانية الجمهورية    

 رئاسة مجلس الوزراء       

 ديوان المحاسبة          

 

 

 

 

 رأي استشاري 

 من قانون تنظيمه 87صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 

-:- 

 

 

  46/2024رقم الــرأي    :

 2024 /5 /7:  تاريخــــــه    

 استشاري . 12/2023 رقم الأساس   :

 
 

 

ة والمساءلة قبول هبة مقدمة الى التفتيش المركزي لبناء قواعد الحوكم :وضــوعـــــالم      

 والرقابة.

 

 

  ۲8/۲/۲0۲3م.ص تاريخ /۱۹۲کتاب امين عام مجلس الوزراء رقم  المــــــرجـــــع:      

×   ×   × 

 الهيئــــــة

 رئيس ديوان المحاسبة     :  محمد بدران   

 فــة      : عبد الرضى ناصررئيـــــــس الغـــــر   

 رئيـــــــس الغـــــرفــة      : انعام البستاني   

 رئيـــــــس الغـــــرفــة      : نللي ابي يونس   

   روزي بوهدير المـستــشــار المقــرر       :    

     ×   ×   × 

 
 ان ديوان المحاسبة 

 المقرربعد الاطلاع على الاوراق كافة بما فيها تقرير 
 ولدى التدقيق والمداولة

 تبين ما يلي:
                    

 

کتاب امين عام مجلس الوزراء رقم  ۱/3/۲0۲3انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 

الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بشأن طلب التفتيش المركزي  ۲8/۲/۲0۲3م.ص تاريخ /۱۹۲
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العظمى على شكل دعم تقني وفني لتوفير  الموافقة على قبول هبة مقدمة من دولة بريطانيا

 القدرات اللازمة للتفتيش المركزي لبناء قواعد الحوكمة والرقابة والمساءلة.

ش وان أمين عام مجلس الوزراء أرفق بكتابه المنوّه عنه أعلاه كتاب رئيس التفتي

 ، المتضمن طلب الموافقة على الهبة موضوع ۲٤/۲/۲0۲3تاريخ  ۲ص/۱٥3المركزي رقم 

تيش المركزي لوقائع مبادرة شركة "سايرن طلب الرأي، والذي يعرض بموجبه رئيس التف

 تأسيساً على قرار مجلس الوزراء IMPACTأسوشيتس" بإعداد جملة من البرامج على منصة 

يطانيا ، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة من قبله مع سفير بر30/٤/۲0۲0تاريخ  ۱3/۲6رقم 

ني مع كما يوثق المراحل التي مرّ بها إنشاء المنصة بحسب تسلسلها الزمالعظمى في لبنان، 

 قائمة بالمفردات ولائحة بالبرامج التي جرى تطويرها.

 

 

 عليه بناء  

 

 

بة هبما ان المطلوب هو ابداء الرأي حول طلب التفتيش المركزي الموافقة على قبول 

تفتيش ني لتوفير القدرات اللازمة للمقدمة من دولة بريطانيا العظمى على شكل دعم تقني وف

 المركزي لبناء قواعد الحوكمة والرقابة والمساءلة.

 

، " تجة عنهاالمعاهدات والاتفاقات النا" وبما ان ما ينبغي الاشارة اليه بادئ ذي بدء ان 

 ً ة مجلس إما بموافقة مجلس الوزراء أو بموافق لطبيعتهاعلى أشكالها ومسمياتها، تبرم وفقا

لصلاحية من الدستور، وأن البت بأمر قبول الهبة، يدخل في ا ٥۲المادة عملاً بأحكام ب النوا

ً للأحكام القانو نية التقديرية لمجلس الوزراء أو للوزراء المختصين، على أن يجري وفقا

 والتنظيمية التي ترعى مسألة قبول الهبات وأصول إنفاقها وتنفيذها.

 

ن قانون م ٥۲المادة  ة التي ترعى قبول الهبات فقد نصتوبما أنه وفقاً للأحكام القانوني

الملحقة  من قانون الموازنة العامة والموازنات 8٥المحاسبة العمومية المعدلة بموجب المادة 

 على أن :( 3۱/۷/۲0۱۹تاريخ  ۱٤٤القانون رقم ) ۲0۱۹للعام 

ة الهبات النقدية قبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير الماليت -۱" 

  تتجاوزلاوالعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها 

  ليرة لبنانية. /۲٥0.000.000/

يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة  تقبل بمرسوم -۲

 ية.ليرة لبنان /۲٥0,000,000 /تتجاوز الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها

نت لهذه النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كا تقيد الهبات -3

  ت.الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقا للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقا

ً بالهبات المنوهت -٤ لى والواردة إ( ۲و )( ۱عنها في البندين ) عد وزارة المالية جدولاً فصليا

  الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع ".

ة العامة )قانون الموازن ۱٥/۱۱/۲0۲۲تاريخ  ۱0من القانون النافذ حكما رقم  ۷كما أن المادة 

 والقروض الخارجية، ونصت على ما يلي: ( حددت اصول انفاق الهبات۲0۲۲للعام 
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من  ٥۲، أو المادة من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاتها ٥۲وفق احكام المادة تقبل  -۱" 

امة الدستور، الهبات والقروض الخارجية المقدمة الى كل من الادارات والمؤسسات الع

 والمصالح المستقلة على انواعها، والى المجالس والهيئات والصناديق على اختلاف

 لى ادارةت البلديات وسائر المؤسسات والهيئات التي تتوتسمياتها والى البلديات واتحادا

مرافق عامة، ويخضع الانفاق من الهبات النقدية ومن القروض، سواء كان ذلك من 

 الجزء المحلي أو من الجزء الاجنبي لرقابة ديوان المحاسبة حسب الاصول.

 

موضوع موضع التنفيذ من مشروع القانون ال ۲۷ تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة لا -۲

المحاسبة )أي قانون  30/۱۲/۱۹۹3الصادر بتاريخ  ۱٤۹6۹بموجب المرسوم رقم 

ه على الاعتمادات الاضافية المتعلقة بالهبات النقدية حيث يمكن نقل هذالعمومية( 

لمراقب الاعتمادات من بند الى آخر بقرار من الوزير المختص ووزير المالية بعد تأشير ا

 لنقل.اء هذا االنفقات، وبعد أن تثبت الادارة المعنية رغبة الجهة الواهبة باجر المركزي لعقد

 

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم  ۱0٤لمادة اتطبق احكام  -3

الية على السلفات الم (وتعديلاته )قانون المحاسبة العمومية 30/۱۲/۱۹۹3تاريخ  ۱٤۹6۹

دات ع النفقات الممولة من الهبات النقدية ويمكن تدوير الاعتماالطارئة المعطاة لدف

دية عينة لتأمالمحجوزة للسلفات المالية الطارئة والمتعلقة بالهبات المعطاة خلال سنة مالية 

عمال نفيذ الاتموجبات يتعدى تنفيذها السنة لدفع النفقات الممولة من هذه الهبات لحين انتهاء 

 وازنات السنوات المالية اللاحقة.المتعلقة بالهبة، الى م

 

ى رصدة الاعتمادات كافة غير المعقودة الممولة من الهبات النقدية والقروض اليتم تدوير ا -٤

 موازنات السنين اللاحقة ".

 

ا بموجب وبما أنه فيما خص الهبات العينية، فإن ديوان المحاسبة يؤكد على اهمية قبوله

ي الحسابات نون المحاسبة العمومية، مع ايجاد آلية لتسجيلها فمن قا /٥۲مراسيم سنداً للمادة /

خ تاري 33المركزية للدولة تراعي طبيعة هذه الهبات ومحاسبة المواد )رأي استشاري رقم 

تاريخ  86۲0من المرسوم رقم  6من المادة  ٥وعملاً بأحكام الفقرة (. ۱۷/۹/۲0۱۷

ا الموجودات الثابتة على أساس كلفتهتنظيم محاسبة المواد( "تمسك محاسبة ) ۱۲/6/۱۹۹6

بة ية بالنسالحقيقية إذا كانت معروفة، أو على أساس كلفتها المقدرة أو على أساس قيمتها السوق

 للهبات".

 مسألة قبول الدعم التقني والفني بخصوص برنامج الحوكمةالى وبما انه بالعودة 

ن قبل لموقعة مفقت تنفيذ مذكرة التفاهم اوالرقابة والمساءلة في لبنان، وكافة الاجراءات التي را

، وملحق المذكرة 8/۹/۲0۲۱رئيس التفتيش المركزي مع سفير بريطانيا العظمى بتاريخ 

لتي التأمين استمرارية العمل بالأنظمة المعلوماتية والبرمجية  ۱/۷/۲0۲۲الموقع بتاريخ 

قد تبين ان فوضعت بتصرف التفتيش المركزي من خلال مؤسسة "سايرن آسوشيتس"، 

 .المختصة في ديوان المحاسبةالقضائية من قبل الغرفة الموضوع المطروح هو قيد الدرس 

 

وبما انه عملاً بالاجتهاد المستقر لدى ديوان المحاسبة فان الهيئة الخاصة المولجة ابداء 

ائية على الرأي في المعاملات الخاضعة للرقابة )سواء الرقابة الادارية المسبقة أم الرقابة القض

الموظفين/الحسابات( التي تكون معروضة امام الغرف المختصة لديه، تمتنع عن إبداء الرأي 
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ً لمصادرة رأي الهيئة صاحبة الصلاحية أصلاً للنظر في المعاملة  بتلك المعاملات وذلك تجنبا

 واتخاذ القرار بشأنها .

 

 .قضية موضوع البحثوبما انه على ضوء ذلك يقتضي الامتناع عن ابداء الرأي في ال

 

 
 

 لهــذه الاسبـاب

 

 

 

  يرى الديوان

 

ة ي المعاملفتقرر الهيئة الناظرة بموضوع طلب الرأي إعلان عدم صلاحيتها لابداء الرأي  اولاً :

 المعروضة، والإجابة وفقاً لما تقدم.

 

 

 لديوان.النيابة العامة لدى ا - رئاسة مجلس الوزراءمن ابلاغ هذا الرأي الى كل  ثانياً :

×      ×      × 

ً صدر في بيروت بتاريخ ً استشاريا  اربعةسنة الفين وأيار  من شهـر  السابع رأيا
 عشرين.و

 

 

 

 

         يحال على المراجع المختصة

 2024/ 5بيـروت في     /   

 رئيس ديوان المحاسبة                   

 القاضي محمد بدران                       

 

            المستشـار كاتب الضبـط

 المقرر

 

 رئيس الغرفة رئيس الغرفة

 

 رئيس ديوان المحاسبة رئيس الغرفة

 

 محمد بدران عبد الرضى ناصر نيانعام البستا نللي ابي يونس روزي بوهدير وسيم كامله


